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جمھوریة مصــر العربیة
المحكمة الدستوریة العلیا

محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر

من جمادى الأولى سنة 1442 ھـ.
برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعلیم أبو العطا      

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى       رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                         أمین السر

أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 56 لسنة 40 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
ورثة : جمال عبدالناصر أصیل، وھم:

1- محمود جمال عبدالناصر أصیـــــــــــــــــــــل
2- محمد جمال عبدالناصر أصیــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

3- مصطفى جمال عبدالناصر أصیـــــــــــل
4- أحمد جمال عبدالناصر أصیـــــــــــــــــــــــــــل

5- عبدالناصر جمال عبدالناصر أصیل

6- شیماء جمال عبدالناصر أصیـــــــــــــــــــــل
7- نادیة عبدالناصر عبدالله منصـــــــــــــــــــور

ضــــد
1- رئیس الجمھوریـــــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الــــوزراء
3- رئیس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى

بطلب الحكم بعدم دستوریة نص المادة (98) من لائحة البنك الزراعى المصرى، فیما تضمنھ من
ا، وفیما قصره من وضع حدّ أقصى لرصید الإجازات الاعتیادیة الذى یستحق عنھ العامل مقابلاً نقدیًّ
حق العامل فى إثبات ما ھو مستحق لھ من رصید الإجازات الاعتیادیة على الإثبات بالمستندات دون

غیرھا من طرق الإثبات.
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المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن اختصاصھا فى مجال مباشرة الرقابة القضائیة على
ا كان موضوعھا أو نطاق تطبیقھا أو الجھة التى الدستوریة ینحصر فى النصوص التشریعیة أیًّ
أقرتھا أو أصدرتھا، فلا تنبسط ولایتھا فى شأن الرقابة القضائیة على الدستوریة، إلا على القانون
بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص القانونیة التى تتولد عنھا مراكز عامة مجردة
سواء وردت ھذه النصوص بالتشریعــــــــــــات الأصلیــــــة التــــــى أقرتھــــــا السلطــــــة
التشریعیــــــة، أم تضمنتھا التشریعات الفرعیة التى تصدرھا السلطة التنفیذیة فى حدود صلاحیاتھا

التى ناطھا الدستور بھا، وأن تنقبض تلك الرقابة – بالتالى – عما سواھا.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن كل لائحة یتحدد تكییفھا القانونى بمجال سریانھا، فكلما
كان ھذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، انحسرت الصفة الإداریة عنھا، ولو كانت
الجھة التى أصدرتھا شخصًا من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالى تشریعًا بالمعنى
الموضوعى مما تمتد إلیھ الرقابة القضائیة التى تباشرھا ھذه المحكمة فى شأن الشرعیة الدستوریة.

      وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أنھ ولئن كان البنك الرئیسى للتنمیة والائتمان
الزراعى من أشخاص القانون العام، باعتباره ھیئة عامة قابضة، فإن جمیع البنوك التابعة لھ تعمل
بوصفھا شركات مساھمة یتعلق نشاطھا بتطبیق قواعد القانون الخاص، وبالوسائل التى ینتھجھا ھذا
القانون، فلا تنصھر البنوك التابعة فى الشخصیة المعنویة للبنك الرئیسى، بل یكون لھا استقلالھا

وذاتیتھا من الناحیتین المالیة والإداریة فى الحدود التى یبینھا القانـون.

      وحیث إن النص المطعون فیھ قد ورد فى لائحة نظام العاملین بالبنك الرئیسى للتنمیة والائتمان
الزراعى وفروعھ وبنوك التنمیة بالمحافظات ، وكانت ھذه اللائحة، وإن صدرت عن مجلس إدارة
البنك الرئیسى، متوخیًا بھا تقریر القواعد القانونیة التى تنظم أوضاع العاملین بالبنوك التابعة، فإن
تعلق أحكام ھذه اللائحة بعمال تلك البنوك، الذین یخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال
نشاطھا فى دائرة ھذا القانون لا یجعل تنظیمھا إداریًا عامًا، وإنما الشأن فیھا شأن كل لائحة، یتحدد
بمجال سریانھا. فكلما كان ھذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص، انحسرت الصفة
الإداریة عنھا، ولو كانت الجھة التى أصدرتھا تعتبر من أشخاص القانون العام. كذلك، فإن سریان
ھذه اللائحة على كل من العاملین فى البنك الرئیسى والبنوك التابعة، لا یزیل الحدود التى تفصل ھذه
البنوك عن بعضھا البعض، فلا تزال لكل منھا شخصیتھ القانونیة المستقلة، ودائرة نشاط لھا نظامھا
القانونى الخاص بھا. وفى إطار ھذه الدائرة وحدھا تتحدد حقیقة الرابطة القانونیة بینھا وبین

عمالھا.

وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان النزاع فى الدعوى الموضوعیة یتعلق بأحد العاملین فى أحد
الفروع التابعة للبنك الرئیسى للتنمیة والائتمان الزراعى بمحافظة أسیوط، وانصب طعنھ فى الدعوى
المعروضة على نص المادة (98) من لائحة نظام العاملین بالبنك، بشأن المقابل النقدى لرصید
الإجازات، متحدیًا دستوریتھ، وإذ كان العاملون بالفروع التابعة للبنك الرئیسى لیسوا موظفین
عمومیین، وإنما یرتبطون بجھة عملھم بعلاقة تعاقدیة رضائیة تدخل فى دائرة القانون الخاص، فإن
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اللائحة التى اندرج تحتھا النص المطعون علیھ، فى مجال سریان أحكامھا على العاملین فى البنوك
التابعة للبنك الرئیسى للتنمیة والائتمان الزراعى، لا تعتبر تشریعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد

إلیھا بالتالى، الرقابة القضائیة التى تباشرھا ھذه المحكمة فى شأن الشرعیة الدستوریة.

لذلـــــك
            قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم اختصاصھا بنظر الدعوى، وألزمت المدعین

المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


